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نظام رقم (8ه) لسئة 21954 نظام الغاء نظام تشكيلات مكاتب المديرين ني المحافظات والالوية  ١197‏ 
50 : رقم 4؟ لسنة ١958‏ 

00030 : نام رقم (09) لسنة 221959 نظام مختبرات الجمارك ان 
| نظام رقم )5١(‏ لسئة 1934 نظام معدل لنظام الرسوم الاضافية الموحدة 117 
1 أرارات رقم )18:3717:5137١(‏ صادرة عن الديوان اللخاص بتفسير القرانين ليلطن 
١‏ أمر دفاع رقم (؟١1)‏ لسئة 19454 صادر عن رئيس الوزراء 5 
لفن 


أعلان حول تبادل وثائق ابرام اتفاقية النقل والترائزيت بين المملكة الاردنية المائمية والجمهورية التركية 


مطبعة الور ات المسلحة الأردئية 





111" 


للسسشسيم 


غى زلر لش جزال للا 


وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1594/1١/1‏ 
تأمر بوضع النظام الاني :1 - 








نظام رقم (58) لسنة ١154‏ 
نظا الفاه نظام تشكيمدت ملاتب المربربن في المحافظات و الولو 


رقم 4 لسنة مهكذا 
<> مسد >< 


السادر عقتفي المأدتين ( 8/ا١ 38١‏ ) من قانون العربية والتعام رقم 15 أسنة 955 . 


المادة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام تشكيلات مكاتب المديرين قي المحافظات والالوية رقم؛ ؟ لسنئةة197) 
ويعمل به دن تاريخ 1959/9/11 . 


المادة * - يلغى نظام تشكيلات مكاتب المديرين في انحافظات والالوية رقم 4؟ لسئة 1958 . 


كلصوا كسا لال 


قاضي القضاة ووزير الاوقاف 
والشؤون والمقدسات الاسلامية 
عبدالله غو شه 


وزير الثقافة والاعسلام 








نائب رئيس الوزراء ووزير 
الدفاع ووزير اللتارجية بالوكالة 
أحمد طو قان 


وزير الانشاء والتعمير ووزير 





ااال 
التتح ني سوزراء 


ببجثت التلهر شي 


وزير المالية ووزير الاقتصاد 


والسياحة والآت ار التقسل ووزير الصحة يالوكالة الوطتي والعدلية بالوكالة 
صلاح ابو زيد صبحي امين عمرو يعقوب معمر 

وزه ر وزيسر داخليةللشؤون ول و1 ١‏ سس 

الداع ولس سسيسسة | الإلسديسة ولقروبة الزراعة" التربية والتعل-يم 
محمد رسول الكيلاني مرسى ابو الراغب سامي أبوب ذوقان الهنداوي 

وزيس ار وزيرالشؤون وزير الاش 3 

الموا ص للات 0 الاجتماعية والعمل العامسسسسسسسة 

بابرهان قلل” 0 . أميل الغوري رشيد عريقات 





ل 


ررم 








فلي لزنام لله للارون رامين 
بمقتضى المادة "١‏ من الدستور 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 59/1١/+‏ 
أأمر بوضع النظام الاي 0 


5 : مختبرات الهارك 


مادر عقتفضى المادة ( ؟ ) من قانون الجمارك والمكوس المعدل رقم (15 ) لسنة 1956 
حمنه مهسا << 
الادة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام معتبرات الجمارك لسنة 13558 ) ويعمل به هن تاريخ نشيره قي الجريدة أأر “فية : 
اده 1 يكو ن للالفاظ التالية الواردة في هذا النظام المعاني الخخصصة لها ادناه ما لم تدل القريئة على خلاف ذلك : 
القانون قانون الجمارك والمكوس رقم (1) أسنة 19519 وتعديلاته 
الوزير 2 وزير المالية/الجمارك 
اتختبر 2 مُتبر الجمارك 
المدير مدير الختبر الجمركي 
السلطة السلطة المعرفة في القانونث . 
الادة ؟ يكون مقر اتير في العقبة ويمكن انشاء فرع له في المملكة بتنسيب من السلطة وموافقة الوزير ٠‏ 
الادة؛ - يقوم امختبر بفحص وتحليل البضائع الي تحول اليه من قبل السلطة او من قبل المراكز الممركية اللأتافة 
وكذلك ما يحول اليه من قبل المحكة الجمركية . 
لاذه 1 تؤخذ العينات بمعرفة الدمارك و بحضور صاحب البضاعة او ممئله وتم بخاتم الجمرك وينظم محضر 
بذلك برفق بالمعاملة الجمركية وترسل العبنات للمختبر مع طليات وفق نماذج نخاصة تقررها السلطة 
: وتعطى الفاذج ارقاما متسلسلة سنوية 3 
ب تصدر تعلمات من السلطة تسيب من هلير الختبر بكيفية ادل العيئنات عن البضاعة المراد تحليلها . 


7 سد يضمن الُوذج المعلومات التي تساعد على تسهبل مهمة اتير ونخاصة اسم المركز الجمركي والرقم 


السنوي المتسلسل ونوع الاختبار الراد اجراؤه والاسم العلمي لابضاعة . 





1 





١١ه‎ 





ا م ا تي يي سب يجي 


المادة ؟ ‏ حول عيئات المواد النطرة مثل ( القاويات ؛ والسموم » والحوامض » والمواد الشديدة الاشتعال ؛ 
والمواد الاخر ى الخطرة او الصعبة المعاينة ) الى اهتبر على نفقة المستورد بعد ااذ الاجراءات الفنية التي 
تكفل السلامة حسب ما يرى المركز الجمركي » وتعطى مثل هذه المواد الاولوية في التحليل . 


المادة /9 - يجهز الحتبر تقريره عن النتانحج الي توصل اليها من تحليل او فحص العينات على حمس نسخ ترفق النسخة 
الاولى منها مع البيان الجمركي وتحال نسخة الى كلمن الوزارة والمركز الججمركي المتص وصاحب العلاقة 
وتحفظ نسلخة في اتير . 


لمادة لم - اذا لم يستطيع الختبر با الديه من امكائيات تحليل عينسة ماء فعلى مدير الْختبر أن يبين ذلك في تقريره 
الى الساطة , 


الادتة 8 اذا حمل التياس او تناقص قُ تقربر امكتبر :وقف اجراءات التخليص وتقدم الاوراق الى المدبر ليقام 


تقر يرا مفصلا بنتاج الفتبر وبرأيه في الوضوع بأسرع وقت ممكن . 


الادة 1٠٠١‏ أ - تعتبر نات الحو صات الخبرية بينة قانونية ولا تتقفى الا بتقرير آخر صادر عن اكثر من تبر 
معترف به وتعاد الفحو ص ؟عرفة الجيار ك على ثفقة المعترض . 

ب اذا اعترض الناقل على “رير تبر وطلب اعادة التدليل أو الفحص الغني » وأيد التقرير الجديد 

ما ورد بالتقربر الاصلي يدفع رسم التحليل مضاعفا . وعلى المعتّرض كذلك ان يتحمل نتاخ 


تأخمير التخايص على ابضاعة بما في ذلاك رمسوم الاستيداع واجور التخزين والتحليل في 
امتبرات الاخرى . 


المادة 1١‏ - يي والة تأآخر صدور تقرر اتير لاي سبب» أو قي حالة اعادة ليل وفخص العينة بناء على طالب 
الجمارك او الناقل يجوز للسلطة ان تفرج عن البضاعة بعد استيفاء الرسوم تاف عليها والغرامات القانونية 
بالتأمين وضمن الشروط التي تقررها الى حين صدور تقرير ثمائي با موضوع . 


الملدة ١١‏ ب باستقناع 5 ورد قْ الفغرة ١ب‏ من المادة لم اعلاه فان جميع الئلافات الاخرى الي تنجم عن اعال 
امتبر تحل بموجب احكام القانون . 


المادة “1 - يرتبط المدير ادارياً بسلطة الجمارك المعيئة في القانون » وعلى امختبر ان يقبل نماذج العينات التي ترسل من 
المرا كز اللجمركية وان يجيب المركز الجمركي رأساً مع ارممال نسخة من الغخابرة والنتائج الى الوزارة ٠‏ 


لمادة 14 - يقدم المدبر المعلومات الفنية والعلميسة بالنسبة لقضايا الذالفسات بناء على طلب من ممكفة الجمارك او 
.المدعي العام , 


: إمادة 6 يقوم المدير وزؤساء الاقسام والفئيون يي الدتبر بتدريب موظفي الجمارك على استعمال الاجهزة العلمية 
والفثية وطرق الوزن والقياس وما الى ذلك من الادوات الخبرية . 





١155 


إلا ول يتقاضى اتير رسما مقطوعا من صاحب البضاعة مقداره دينارا واحدا عن كل عينة تحول اليه من قبل 
السلطة او من المراكز امم ركية مباشرة او يطلب من صاحب البضاعة باستثناء ما يِل 2 
؟ ‏ العينات العائدة لبضائع الاشخاص و الهيئات المعفاء من الرسوم الجمركية بموجب القانون . 
ب عينات البضائع الي تحول للمختبر من قبل السلطة او المراكز الجمركية وأأتي لاخعلاف بين الجمارك 


وصاحب البضاعة على رسو مها او البند الجمركي التي تمخضع له . 


الادة/!ة - لوزير المالية / الومارك ان يصدر التعلمات الادارية اللازمة لتطبيق احكام هذا النطام , 


ا الال 


فاضي القفاة ووزير الاو قاف نائِبرئيسس الوزراء ووزيسر رلتتح حت نا 
رالشؤون وا لمنلسات الاسلامة الدفاع ووزير الخارجية بالوكا لة ال سس وورر 1 
احمد طوقان بوجت التلهولي 


5 . : ةبونم الاقتسهاد 
وزير الثقافة والاعسلام واو ستيه الانعاء والتعمير ووزيدر وزير المالية ووزير الاقتف 




















ا 2 2 5 8 ل 
والسباحة والاسار النتقسل ووزير الصحة بالوكسالة الوطني والعدلية بالوك اله 
صلاح ابو زيد صبحي امين عمرو يعقوب معمر 
وزوإ-نااسسر وزيدر داخلية للشؤوت ورب ب ب 2-0 ا 0 
سسرسة اللسية والقرويةة الزرا ة الأريةو المئدا 1 
١ '‏ ش ١‏ ذوقان الهنداو 
يماد رسول الكيلاني مومى ابو الراغب سامي يوب و يي 
وزيسرالك ؤون و نسي در 
| 0 9 00 5 
ال(إاسيرملللات الاجم اعية والسسسسسسسل الاشفسال العاء 5 لسة 
برهان قال اميل الغور ي رشيد عر يقات 

















١1 /ا‎ 


ممم حب سمت مسصسة 


ولس لش رادلل 


وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1939/1١/4‏ 
تأمر بوضع النظام الآني : - 





نظام رقم (10) لسنة ١959‏ 
نظام فَحدك لنظام الرسوم الاضافية الموحدة 


صادر بالاستناد الى المادتين ؟ و" من قانون توحيد الرسوم والفسرائب الاضافية 
المستوفاه عن البشسائع المستوردة والصدرة والمصنوعة محليا رقم 75 لسنة 1955 
همه مسا >> 
١‏ - يطلق على هذا النظام ر نظام معدل لنظام الرسوم الاضافية الموحدة إسنة 19578 ) © ويعمل به اعتباراً من تاريخ 
. 
؟ - تلغى الفقرة وب من المادة (ه) من نظام الرسوم الاضافية الموحدة رقم .م لسنة 1955 ويستعاض عنها 
عا يلي : 
ب - ٠١ 7 ١‏ فلس عن كل علبة مصتوعة ليا للاستهلاك الغلي من ذات العشرين سيجارة تباع بالسعرالمقرر 
من وزارة الاقتصاد للمستهلك ياكثر من رهم فلسا. 
؟ / 5 فلوس عن كل علبة مصنوعة محليا للاستهلاك انحلي من ذات العشرين سييجارة تباع بالسعر المقرر 
من وزارة الاقتصاد للمستهلك بسعر يتراوح بين 70 فلساً ولا يتجاوز (88) فلسا. 


لال 


1010 


قاضي القضاة ووزير الاوقاف والشؤون فائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ‏ رليس--020ك 
والمندسات الاسلاههيسة ووزير اللخارجمسة يالوكالة 2 


الوزن 


عيك الله غرشه احمد طوقات ببجت التلهوأي 


وزسر الثقافة والاع لام 
والسياحة والاثار 


وزير الانشاء والتعمسير ووزير 
النقل ووزير الصحة باإوكالة 


وزير الماليسة ووزير الاقتصاد 
الوطني والعدلية بالوكالة 








صلاح ابو زيه صبحي اءبن ممرو يوقوب معمر 
وري ر وزير داخلية لشؤون ' وزدٍ : وزب---- مد 
الداخلهية" البلدية والقرويمة اازراءسة " الترية والتعا-يم 
#مدرسولالكيلاني مرمى أبو الراغب سامي ايوب ذوقان المنداوي 
و سس سساو وزير لشسؤون وز باحر 
المواصصسلات . الانجهاعيسة والعمسل الاشفال العامة 


اميل الخوري وشيد عريقات 









.برهان سال : 





١15 


قراررقم (١؟7)‏ 
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 


عت عنس © < 


بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ رقم 1/٠‏ اأاجتمع الديوان حاص 
بفسير القوانين لاجل تفسير الفقرة ( أ) من المادة /941/ من قانون خدمة الضباط في الجيش العرلي الاردني رقم 5" 
إسنة 1455 وبياك ما اذا كانت تقل الشابط الى احدى المصالح الحكومية المدئية او تعيينه وزيرا يءتبر انباء لخدمته بالمعقى 
الفصود ني هذه المادة نحيث يكون له امدق في ان يتقاضى اأروا اتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها فها 
ار يفي على رأس العمل في انيشم لا ؟ . 


وبعد الاطلاع على كتاب رئيس ديوان المحاسبة اموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1934/5/11 ؛ وَاغْخابرات المرفقة 
به وتاقيق النصوص القانونية تبين ان الفقرة ( أ ) من المادة/41/المطلوب تفسيرها تنص على ١‏ بلي ( يستدق الضابط 
لذن تتنبي خدمته فى الفرات المسلحة الاردنية لاأي سريب كان الرواتب والعلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها 
فا ار بتى على ر أبن العمل وثى دى هذه الرواتب والعلاوات دفعة و احدة عند انفكاك الشابط من العمل بالاضافة 
احفرق التقاعدية الي يستحقها ذلك الضابط . واذا اعيد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة المذكورة فتقتطع من روائية 
البإلغ لني كان قد استوفاها عن المدة الباقية من الاجازة . 1 


ويستفاد من هذا النص ان واضع القانون اشترط لاستحقاق الضابط الرواتب والعلاوات عن دة الاجازة ان 
كن خدمته قد انتبت كا هو واضح من عبارة ( يستحق الضابط الذي تنتبي حدمته ) . 


وحيث ان خدمة الضابط لا تغتبر من الو-جهة القانونية منتهية إلا عند توفر احد الاسباب المنصوص عليبا في المادة 
/14 إن هذا القانون وعي : 
أ- الاستقالة , 
ب- الاحالة على التقاعد . 
+ - الاستغناء عن اللجدمة . 
د - الطرد , 
* - عدم اللياقة الصحية . 
ل - فقدان الجنسية الاردئية . 

وحيث ان نقل الضابط الى احدى المصالح المدنية لا يدخل قي عداد اسباب اثباء الخدمة سالفة الذكر. فان هذا 
لفل لا يعتبر انباء خدمة الضابط بالمعنى اللقصود في الفقرة ( أ) من المادة/ 8١‏ /المطلوب تفسيرها ما دام ٍ 
المكرمة بقيت في مثل هذه اللحالة متوا 2 , وبالتالي ان الضابط لا ييستحق عند نقله - الرواتب والعلاوات عن “أ 
الاجازة التي كسان يستحقها فيا لو بقي على راس عمله في الحيش وانما يكون له المق عند لقا ات الجديددان 
ناض الرؤاتب والعلاو ات 0 مدة ار ة طبقا للشمروط المبيئة في الادة/؟ة/من نظام الخدمة المدئية , 


أن الخدمة في 









00-03 





١1 
0 ا را‎ 
اما ذما يتعلق بالضابط الذي يعين وزيرا فها ان هذا التعيين لا يعتير نقلا بالمءنى القاذوني لان الوزارة ليست‎ 

وظيفة » فان قبول الضابط التعبين وانفصاله عن الخدمة العسكرية بسبب ذلك يجعل خخدماتسه منتبية . وبالتالي فان من 
حقّه ان يتقاض الرواتب و العلاوات عن مدة الاجازة التي كان يستحقها في| لو بي على رأس عماه في الجيش طبقا لنص 
الفرة ( أ) من المادة /41/القي قررت له هذا الحق مهما كانت اسباب انتهاء الخدمة كما هو صريح النص . والقول بغير 
مان السابط الذي يعين وزيرا من هذا ادق نهائيا ما دام ان الوزير لا يخضع 


ذلك يؤدي الى ثتيجة غير منطقية وهي در 
قانوني يعطي الوزير ادق قٍٍ تقاضي اي رواتب أو علاوات عن هده 


لاحكام نظام الليدمة المدنية وما دام لا يوجد نص 
الاجازة عند انتهاء خدمته الوزارية . 


هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره . 


صدر بتاريت 1959/9/16 
بتار 


عضو عضو عضو عضو رئيس الديوان الخاص 
لتفُسسير الو انين 


المستشار الحقوقي عفه محكة التمييز رئيس محكة العييز رئيس محكسة التمييز 


مندوب عن وزارة الدقاع 
المستشار الحقوقي ‏ لرئاسة الوزراء الثاني الاول 
عبد اثرؤوفث عابدين ‏ شكري لمهتدي بشير الشريقي مومى الساكت علي مسمار 








قرار رقم )7١(‏ لسنة 58 


صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 


بزاء على طلب رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1919/8/11 رقم /ت/١1"/‏ مه 4١‏ اجتمع الديوان الخا ص بتفسير 
القوانين لاجل تفسير المادة ١7*/‏ ( أ) من قانون التقاعد المدني رقم م لسنة قهة وبيان ما اذاكان الموظئ الذي احال 
ننسه على التقاعد بالاستناد اليها بملك امدق في العدول عن الاحالة ام لا . 

وبعد الاطلاع على كتاب وزير امالية الموجه ارئيس الوزراء بتاريخ وتدقيق النصوص الةانونية 
نين ان الفقرة ( أ) من المادة / 118 / المطلوب تفسيرها تنص على ما يلي ( الموظف الذي أكسل ثلائين سئة خدمة 
«قبولة للتقاعد الحى في ان يتقاعد ) . 

ويستفاد من هذا النص ان احالة الموظع نفسه على التقاعد بعد | كاله ثلاثين سنة خدمة مقبولة للتقاعد هي علية 
ظن المتفردة وتنتقطع مها رابطة التو ظئ دوءءا حاجة لاي اجراء آخدر بعكس الاستقالة الني 
ولا تنتج الها الا بتقدعها من الموظف وقبوفا من اارجع اص , 


فأنونبة تنش وم بارادة المو 
في ععلية قانونية تتشاعل فمما ارادتان مستقلتان 
التقاعد بالاستناد للفتمرة المشار الها تولد العزاما لا رجوع فيه يعد حاول المبعاد 


وهذا فان احالة الموظف نفسه على 
ن قد انتجت اثرها وانقطعت بها رابطة التو ظلفوسقط 


الذي حدد لا . ذلك لان الاحالة على التّاعدفيهذه الصورة 3 
حن الموظاف في وظيفته والمق الساقط لايعود . 
وم تنقطع بها رابطة التوظف حتى ذلك التاريخ أ 


اما قبل حلول الميعاد فما ان الاحالة لم تكن قد انتجت اثرها 
مر جائز عملا بالمنهوم الخالف للقاعدة القانونية 


فاذين حق الموظف الرجوع عنها لان السعي في نقض مالم يستم أ 
القائلة ( من سعى في نقض ما ثم من جهته فسعيه مردود عليه ّ( 8 


هذا ما نقرره بالاكثر في تفسير النص المطلوب تفسيره ٠‏ 


صدر بتاريخ ان 


عضو عضو عضو عضو رئيس الديوان لاص 
عالف المستشار الحقوقي عضر عكة 2 رئيس محكة التمييز ‏ بتفسير القوانين 
رب وزارة المالية/ لرئاسةالوزراء 2 التمبيز انان رئيس محكة التمييز الاول 
السثار الحقوقي 2 - 
جرال الحسن + شكري المهتدي بشير الشر بتي «دومى الساكت علي مسهار 
































١١١١ 


قرار الاحالة 


النص المطلوب تفسيره 
سحت سمه 

هونص الفقرة ( أ) من المادة ( ١7"‏ ) من قانون التقاعد المدني رقم ؛" لسنة 1869 وهو : - 
و للموظاف الذي ا كل ثلاثين سئة خدمة «قبولة اتقاعد . الحق في ان يتقاعد» . 


السؤال الذي اثار التفسير 





هل للدو ظف الذي قرر احااة نفسد على التتماعد بالاستناد للنص السابق أن يرجع عن قراره ؟ 


الجواب 





١‏ - اف الحق الذي منحه واضع القانرن للموظف ي الفقرة ( أ من امادة 1١‏ المثار اليها هو هق خاص ان شاء 
استعمله وان شاء اعرض عنه وقد جاء هذا الحق استثناء من القاعدة العامة الفي هي ان تست ثر الادارة في 
حدود القانون والنظامبتعيين المو ظف وعزله وقبول استقالته واعتباره فاقدا لو ظيفته والغاء هذه الوظيفه وف 


أحالته على التقاعد والاستثناء لايجوز التوسع فيه . 


٠‏ - اذا احال الموظف الذي أكل ثلائين سئة خخدمة مقبولة للتقاعد نفسه على التقاعد على ان تيدأ هذه الأحالة سحن 
تاريخ لا<ق فان الموظف يكون قد استعمل حقه النتي اعطاه اياه القاثون واسقط حقه في البقاء بالوظيفة 
والساقط لايعود كا ان المعدوم لايعود على ما في المادة ( 1ه ) من مجلة الاحكام العدلية كا ان من سعى في نقش 
ماتم من سجهته فسيعه مردود عليه كما في المادة (١١1ا)‏ منالمجلة المذكورة وقد ثم الامر مسن جهة لواف 
بامتالةه الاق المعطى له والقول يخلاف ذلك يؤدي الى تاج غير منطقيه يحب ان فنزه واضع 
5 يكرن افك فاذا قلنا مع الاكثرية امحترمة أن الموظف الذي احال نفسه على التقاعد من تاريخ لادى بحن له 
قبل حلول ذلك التاريخ ان يرجع عن الاحالة ثم اذا شاء يعود فيحيل نفسه على التقاعد مرة ثانية من تاريخ لاحق 
ثم يعود قبل حلول ذلك التاريخ. فيسحب الاحالة حسب القاروف وهكذا اذا قلنا بجواز ذلك فنما نجعل الوظيقة 


الحكومية لعبة في يددي الموظف"وهذا مالا يعقل ان يكون واضع القانون قد اباحه وقال يجوازه ٠‏ 


اقانون عن 


المستشار القانوني لوزارة لثالية 
جيال امسن 


بسر النوانين لأجل تفسير الفقره (ب) “من 
كان حكمها من حيث تأمين بيت سكن للمحافظ يشمل كافة امحافظين 


السلمة التنفيذية ي احدى محافظات المملكة . 


تين ان المادتين الثالثة والرايءة من 
برأسها الحافظ , 


ماطة فى محافظته و يقد عا جميء موا ظة الدولة فيا . 
ك ميشع ل يع دو دي و أ 


المعرف أي الفقرة ( أ من نفس المادة ١‏ اي الذي يتو 


١١ 


000 


قرار رقم (؟؟) 
صادر عن الديوان اللخاص بتفسير القوانين 
الوزراء بكتابه رق نات /+غ/]/بجهم تاربخ 45/1/1097 اجتمع الديوان الخاد 
م 6 تمع الديق 3 


المادة السابعة من نظام التشكيلات الآدارية رقم لسنة 455 وبيان ما اذا 
“ام انه ينحصر ذقط في الخافظ الذي يمثل 


بئاء على طلب دولة رئيس 


بتاريخ 5111/1 وتدقيق النصوص القانونية 


ويعد الاطلاع على كتاب وزير الدائعاية اموجه لرئيس الوزراء 
نظام التشكيلات الادارية المشار اليه تنصان على ان العافظة شخصية اعتبارية 
وان الفقرة ( أ) من المادة السابعة تنص على ان امحافظ هو ممثل السلطة التنفيذية ورئيس الادارة العامه واكبر 
المحافظ علاوة بدل ثيل ويؤمن له بيت لاسكن . . . الخ . 
ي يؤمن له بيت سكن بموجب الفقرة (ب) من المادة السابعة هو الحافنل 

لى متصب المحافظ في إحدى محافظات المماكة , اما المحافظ الأي 
اعافظات فلا يشمله حم الفقرة (ب) عن المادة السابعة ولا 


وان الفرة(ب) من هذه المادة تنص على أن خخصص 

ومن هذه النصوص يتبين إن المحافظ الل 
بعين في وزارة الداخلية أمارس عمله فيبا وليس في احدى 
تكون الحكومة ملزمة بأن تؤمن له بيت سكن . 


هذا ما نقرره قي تفسير النص المطلوب تفسيره . 


صدر ١959/9/18‏ 
عضو عضو عضو عضو رئيس الديواناخاصس 
مندوب وزارة المستشار الحقدوقي عضو معكة التمييز رئيس عكة التمبيز بتفسير القرانين 
الداخبليسة لرئاسة الوزراء الثاني رئيس شفكة التمييز 
وكبل الوزارة الاول 
الساكت علي مسمار 


محمد الجنيدي 2١‏ شكري المهتدي بغير ااغريقي ‏ لر*ى 
قرار الخالفة 
0 المحافظ ) لبر اءة التشكيلات » لانه 
الشروط التي تتطلبما الفقرة (5) سن 


5 في رأني مع الاحترام لرأي الاكترية إن العبرة في تعريف وتحديد وظيفة ( 
بفرض في السلطات الختصة بالتعيين ان لاتعين هذا المنصب الا من توافرت فيه 
اللدة (/ا) من نظام التشكيلات الادارية رقم (1 ) لسنة 1455 ٠‏ 

وان الفقرة (ب) من نفس المادة عندما اتت على ذكر عمصات هذه الوظيفة ثم تفرق ما بين محافظ وآخر بل 
اشارت المحافظ اطلاقا . 

ثم جاءث الفقرة (د) فاستثنت 
درن غيره من ادافظين » مع إنه كان بامكان الشارع لى 

وبديبي انه لا يجوز القياس على هذا الاستثناء لان ما 
رز للمفسر ان يتوصع في التفسير على وجه من شأنه ان يسك الثغراتالقي 
تفسيرفا » والا فقد اضحى عاه هذا تشريعا لا تفسيرا . 


من هذا الاطلاق امحافظ الذي يعهد اليه وزير الداخلية القيام باعمال وكيل الوزارة 

شاء أن يتوسع في الاستنناءات , 

ثبت على حلاف القياس فغيره لا يقاس 

يعتقد بوسجودها ف النتصوص التشريعية المطلوب 
المستشار الحقوي لرئاسة الوزراء 

شكري المهتدي 


عليه "كما وانه لا 









































صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين 





بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1459/4/15 رقم ن . خ/هة/8/ 981٠١‏ اجتمسع الديوان 
الخاص بتفسير القو انين لاجل تفسير الفقرة (ي ) من المادة/81/ من نظام الخدمة المدئية رقم "؟ لسنة 155 وبيانها 
إذاكانت عبارة ١‏ القوانين والانظمة » الواردة فيها والتيتو جبالمادة/87/احالة الموظف على انجلس التأدبيي يسيب 
غالفتها أو خرقها او الاهمال في تطبيقها تعني القوانين والانظمة المتعلقة بعمل الموظف وسلوكه اثناء تأدية واجبانه 
الرسمية فقط ام تشمل القوانين والانظمة على اخختلاف انواعها ؟ 

ويعك الاطلاع عل كتاب وزر المالية الموجسه رئيس الوزراء بتاريخ 5 /17 وتدقيق النصوص الغاثونية 
يتبين من النصل التاسع من نظام الحدمة المدنية المشار اليه ان الشارع حدد في المادة/61/الواجبات التي ينبغي على 
الموظلف القيام بها كنا حدد ني المادة/87/الافعال التى يترتب عليه تعنبها . ونصفالمادة /88/ على ان كسل موظفن 
يخالف اي حم من احكام هذا االفصل يمال الى الغلم التأديبي لاتغاذ الاجراءات المناسبة بحقه . 

و باستعراض الواجبات والمحظورات سالفة الذكر يتبين انها على نوعين : 
النوع الاول ‏ الواجبات والمحظورات المتعلقة بحياة الموظف الوظيفية . 
النوع الثاني الواجبات وامحظورات المتعلقة بحياته الخا.ة وسلوكه الشخصي . 

أما عن النوع الاولفلا -جدال ني ان قلف الموظف عنالقيام بواجبائه او اتيانه انيمل محظور عليه اتيانه في نطاق 
عمله الرسمي يترتب عليه وجوب احالته الممجلس تاديبي اعمالا لنص المادة/8/المشار اليها وذلك كا لو غير الحقيقة ار 


زور اوراقا رسمية هو نفسه مكلف بتنظيمها بحم وظيفته او خرج عن روح القانون وغاياته وسخر السلطة لتحقين 
اغراض ومآرب بعيدة عن الصاح العام 5 


اما النوع الثانيفانما يستفاد من نص المادتين ١‏ هر 87 أن الشارع لايوجب احالة الموظف على افلس التأدبي مناجل 
سلوكه الشخصي او ما يقوم به من افعال في نطاق حيائه الخاصه ما ل يكن ذلك السلوك او هذه الافعال بما يمس شرف 


الوظيفة وحسن سمعتها او يؤر على عمله الرسمي ويتعارض معه . وهذا واضح من طبيعة الواجيات والمحظورات 


المنصوص عليها في تاتف فقرات هاتين المادتين وعلى الاخص الفقره (ك) من المادة / ١ل/لتي‏ وت على الموظف 
المحافظة في جميع الاوقات على شرف الوظيفة وحسن سمعتها والفقره ( ح ) من المادة/87/ الفي تمنع الموظف مسن 
مارسسة اعمال تؤثر على عمله الرسمي اوتتعارض معه . وعلة ذلك ان سوء سلوك الموظف في غير نطاق الوظيفة يتعكس 
على سلوكه العام في عجال الوظيفه من حيث الاخلال بمقتضاياتها وما تستازمه مسن الثقة والاعتبار ولان الاخسلاق 


'الفاضلة والشرف وحمن السيرة كل لايتجزأ . 1 


وعلى هذا الاساضس واتباعا لقواجد التفسير الثي توجب عدم تفسير .أي نصن. بمعزل عن النصوص الاخخرى فان 
القصود بالقوانين. والانظمة:التي يحال الموظف على المجلس التاديي بسبب اقدامه على غخالفتها او خرقه! او اهمال 


١" 


ليت ا ا 


اااللللللسسس مت 


#»*>””»' 000000 
القوانين والانظمة المتعلقة يعمل المو فان وسلوكه اثناء تأديته واجباته 
يكون من شأن عالفتها او خعرقها او اهال تطبيقها المساس بشرف الوظيفة 
معه كالقوانين والانظمة المتعلقة بالاخملاق والاداب العامة 


تيليقها عملا بالفقرة ( ي ) منالمادة /81/ 

وميه . والقوآنين والانظمة الاخمرى لقي 
. يمتها او التأثير على عمل الموظف الرسعي والتعارض 

3 1 م - . .| إغاقء 7 ال يه ال 

والشرف وما ماثلها كما لوكان الموظف مدمنا على المدرات او ينتهج مسلكا خلقيا شائنا منافيا لكرامة الو ظيفه القي 

بثلها او يفتري على الناس , 

اهمال تطبيقها الى هذه النتيجة فلا يتوجب احالة الموظطف 


أما أله إلكوالالظلمة التىلا تؤدي مخالفتها وخرقها او : 
00 9 على الطرق واحكام المشاريع الم لمتعلقة 


عل مجلس ناديبي سبب مخالفته لاحكامها كا أو خالف الموظف الظلمة النقل 


نظيم المدن . 


هذا ما ثقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره . 


صدر بتاريخ 1954/15/54 


' : عضو رئيس الديوان القساص 
0 2 0 عنس محكة العييز بتثسير القوانين 
شدوربت وزارة المالية المستشار الحتوي عضو حكة رئيس ص 30 
000 0 الي الثاني رئيس عكة الكييز الاول 
مراب صندوق الضمات لرئاسة الوزراء ميل ب 
الاجتما 
1 3 ُ 0 له الساكت مسمار 
عوسى تفاع شكري المهتدي ‏ بشير الششريقي مودى الساكت علي 





